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)415-2020-VR( :القرار رقم

)V-10500-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامتـي الخطـأ فـي 
الإقرار، وغرامة التأخير في السداد عن الربع الأول لعام 2019م - دلت النصوص النظامية 
علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - قبول 
المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سـداد الضريبة أو تقسـيطها وقبول الهيئة بإسـقاط 
تراجـع  الغرامـات - ثبـت للدائـرة  بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط  الغرامـات يوجـب القضـاء 
المدعيـة عـن طلباتهـا وقبـول الهيئة لإسـقاط الغرامات. مؤدى ذلـك: انتهاء الخصومة. 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  اعتبـار القـرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/03/18هــ الموافـق 2020/11/04م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (V-10500-2019) وتاريـخ 2019/10/12م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعيـة )...(، أصالـة عـن نفسـها، بموجـب هويـة 
وطنيـة رقـم )...(، وبصفتهـا مالكـة مشـغل )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت بلائحة 
دعوى، تضمنت اعتراضها على غرامتي الخطأ في الإقرار للربع الأول لعام 2019م، بملغ 
وقدره )33,154.88( ريالً، وغرامة التأخير في السداد عن الربع الأول لعام 2019م، بمبلغ 

وقدره )9,946.46( ريالً، وتطلب الحكم بإسقاط جميع الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها أجابت بالآتـي: »أولً: الدفع الموضوعي: 1- 
أن الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 2- بعد 
مراجعة الهيئة لإقرار المدعية عن فترة الربع الأول لعام 2019م تبين عدم صحته، وهذا 
مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعيـة الضريبـي وإصـدار إشـعار تقييم نهائي فـي تاريخ 
2019/07/04م وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختالف فـي قيمـة الضريبة المسـتحقة التي لم 
تسـدد فـي الميعـاد النظامـي، حيـث كانـت الضريبـة المحتسـبة فـي إقـرار المدعيـة قبـل 
التعديل 8،791.20 ريالً، وبعد التعديل أصبحت الضريبة المستحقة 75,100.96 ريالً، وبناء 
علـى ذلـك، تـم فـرض غرامـة تأخير في السـداد عن الأشـهر اللاحقة للفتـرة الضريبية محل 
الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًا؛ وذلك وفقًا لأحـكام المادة الثالثة والأربعين من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة 
المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«، وأصبحت الغرامة )9,946.46( 
ريالً، لكون المدعية قامت بسداد مبلغ الضريبة المتبقي في 2019/07/18م، وعليه تم 
فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بنـاءً علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )42( والتـي جاء 
ا خاطئًا، أو قـام بتعديل إقرار ضريبي  فيهـا »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقرارًا ضريبيًّ
بعـد تقديمـه، أو قـدم مسـتندًا إلـى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه ونتج عن ذلك 
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. وبناء على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من 

اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/11/04م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئي )عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالكة 
مشـغل )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، وبالمناداة على 
ا، وحضـر )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثاًل  أطـراف الدعـوى، حضـرت المدعيـة شـخصيًّ
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر 
الدعوى، وطلبت المدعية في لائحة دعواها إلغاء قرار الهيئة بشـأن فرض غرامة الخطأ 
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فـي الإقـرار بمبلـغ )33,154.88( ريـالً، وغرامة التأخير في السـداد بمبلغ )9,946.46( ريالً، 
عـن الربـع الأول لعـام 2019م، اسـتنادًا إلـى التفصيـل الـوارد في لائحة الدعوى، وبسـؤال 
ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عمـا جاء فـي لائحة الدعوى، ذكر أنه يعرض مبـادرة وزير المالية 
الصـادرة بالقـرار رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ، والمتضمنـة سـداد المدعيـة لضريبـة 
القيمـة المضافـة الصـادر بهـا إشـعار التقييـم النهائي، وإسـقاط جميع الغرامـات المترتبة 
علـى الإقـرار المقـدم مـن المدعيـة، وبعـرض المبـادرة على المدعية ذكـرت أنها تقبل بما 
جـاء فيهـا، وأضافـت أنهـا سـددت مبلـغ الضريبـة محـل هـذه الدعـوى وتطالـب بإسـقاط 

الغرامات محل دعواها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

واستنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

وحيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب 
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيث عرضت المدعى عليها الاستفادة من القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
المكلف بذلك شريطة سداده لقيمة الضريبة، أو طلب تقسيطها إن وجدت وتنازله عن 

الدعوى الماثلة، وحيث إن المدعية وافقت على ما قُدم من المدعى عليها.

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بالإجماع:

بمبلـغ  الإقـرار  فـي  الخطـأ  غرامـة  إلغـاء  وإثبـات  لدعواهـا،  المدعيـة  تـرك  إثبـات  أولً: 
)33,154.88( ريـالً، وغرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )9,946.46( ريـالً، عـن الربـع الأول 

لعام 2019م.

ـا بحق المدعـي والمدعى عليها، وحـددت الدائرة يوم الأحد  ثانيًـا: صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
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ا وواجب  الموافـق 2020/11/22م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجـان الفصل فـي المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


